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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في عام 1796، انتقد الرئيس 
الأميركي جورج واشنطن، الأحزاب 

السياسية لكونها أتاحت الفرصة 
لرجال ”مخادعين وطموحين وبلا مبادئ 

لتقويض سلطة الشعب“.
بدأت الفصائل أو الأحزاب السياسية 
في التكون أثناء الصراع على التصديق 
على الدستور الفيدرالي لعام 1787. وزاد 

الخلاف بينها مع تحول الاهتمام من 
إنشاء حكومة فيدرالية جديدة إلى مسألة 

مدى قوة تلك الحكومة الفيدرالية. فقد 
أراد الفيدراليون بقيادة وزير الخزانة 

ألكسندر هاميلتون، حكومة مركزية قوية، 
بينما دعا المناهضون للفيدرالية، بقيادة 
وزير الخارجية توماس جيفرسون، إلى 
حقوق الدول بدلا من السلطة المركزية. 

اجتمع الفيدراليون حول القطاع التجاري 
للبلاد بينما استمد خصومهم قوتهم من 
أولئك الذين يفضلون المجتمع الزراعي. 

دفعت المعارك الحزبية التي تلت ذلك 
بجورج واشنطن إلى التحذير من ”الآثار 
المهينة لروح الحزب“ في خطاب الوداع 

الذي ألقاه كرئيس للولايات المتحدة.
رأى واشنطن حينذاك أن أحد المخاطر 

الرئيسية للسماح للولاءات الإقليمية 
بالسيطرة على الولاء للأمة ككل. وعندما 

صوّت الأميركيون وفقا للولاء الحزبي، 
بدلا من المصلحة المشتركة للأمة، كان 

واشنطن يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز 
روح الانتقام، وإلى ظهور ”الرجال 

الماكرين والطموحين وغير المبدئيين“ 
الذين ”يغتصبون لأنفسهم مقاليد الحكم 

بعد ذلك، ثم يدمرون المحركات ذاتها، الأمر 
الذي يدفعهم إلى الهيمنة الظالمة“.

في خطاب الوداع في 19 سبتمبر 
1796، قال واشنطن ”اسمحوا لي الآن أن 
ألقي نظرة أكثر شمولا، وأحذركم بأشد 
الأساليب جدية من الآثار المدمرة لروح 

الحزب بشكل عام“.
وبقطع النظر عن مزايا دور الأحزاب 

في الحياة السياسية، إلا أن لا أحد 
يستطيع أن يتجاهل مساوئها، ومن ذلك 
الدعاية الأنانية أو الارتباطات العقائدية 

التي قد تضرّ بالمصالح الوطنية، أو 
بالمناخ السياسي العام، وإمكانية خلق 

الشقاق والترويج للعداوة بين الأفراد 
والجماعات، أو تدمير خصوصية الفرد 

وطمس رؤيته الخاصة تحت غطاء 
الهيمنة الجماعية التي عادة ما تكون 

لمصلحة العناصر القيادية دون غيرها، 
وحرمان البلاد من الكفاءات والمواهب 

حيث أن أحزاب المعارضة عادة ما تكون 
خارج السلطة بمن فيها من أشخاص 

قد تكون لهم قدرات مذهلة على التغيير، 
بالإضافة إلى إمكانية تورّط الأحزاب في 

الفساد، سواء بشراء الأصوات والولاءات 
أو بتوزيع المكافآت على المحسوبين 

عليها، أو بترويج الوعود الانتخابية 
دون الوفاء بها، وجعل من يرى الحزب 

أنه سيستفيد منهم في مرتبة مهمة 
من السلطة دون اعتبار لمبادئ الكفاءة 

والخبرة.

هذا الواقع ليس بعيدا عن تونس 
التي واجهت خلال السنوات العشر 

الماضية، عددا من الأزمات كادت أن تدفع 
بها إلى انهيار الدولة وإفلاسها وتقسيم 

المجتمع، وإذا كانت الدول الغنية والقوية 
وذات الديمقراطيات الراسخة باتت توجه 

انتقادات واسعة للأحزاب، فإن الفرق 
بينها وبين الدول الفقيرة والضعيفة 
وذات الديمقراطية الناشئة أن الأولى 

تتميز بمؤسسات قادرة على حماية 
مقومات الدولة، في حين الثانية تتحول 

فيها الأحزاب إلى أجهزة تحاول أن 
تضع نفسها مكان المؤسسات، أو تسعى 
لاختراقها والسيطرة عليها عبر تحالفات 

مشبوهة كما حدث في تونس.
وإذا كانت غالبية التونسيين أصبحت 
تعلن عداءها الواضح لدور الأحزاب، فإن 

أي محاولة لفرض نظام سياسي جديد 
يقطع مع مكونات الديمقراطية الغربية 

بشكلها السائد، سيدفع بالبلاد نحو عزلة 
حقيقية في محيطها الجغرافي وبين 
شركائها التقليديين، وقد يكون نظام 

الحزب الواحد على علاّته، أهون من نظام 
لا يعترف بالأحزاب جملة وتفصيلا.

لا شك أن الرئيس قيس سعيّد يحظى 
بدعم شعبي جارف، ولكن ذلك غير كافٍ، 

فالجموع عادة ما تحكمها العواطف 
الجيّاشة، وعلى القائد المحنّك أن 

يستفيد من تلك العواطف بتحويلها إلى 
طاقة إنتاج لفائدة المشروع الذي يؤمن 

به، فيكون الشعار آنذاك هو ”الشعب 
يستطيع“ لا ”الشعب يريد“ حتى لا نسقط 

في دائرة الشعبوية المقيتة.
الشعب يريد الثروة والسلطة 

والرفاه دون بذل أي جهد يذكر، والشعب 
يريد الرواتب العالية والإسكان الجيّد 
والخدمات الممتازة، ولكن من أين نأتي 

بذلك إذا كانت خزينة الدولة خاوية؟ 
والشعب يريد مكافحة الفساد وهو 
الذي يساهم في نشره بتحويله إلى 

نمط حياة، فالمواطن الذي يلعن الفساد 
والفاسدين وهو جالس على ناصية 

مقهى سرعان ما يصبح فاسدا عندما 
يجد الفرصة الملائمة، والنماذج كثيرة 
في المجتمع، حيث هناك فاسدون باسم 

الدين، وفاسدون باسم الديمقراطية، 
وفاسدون باسم الوطنية، وفاسدون 
باسم مكافحة الفساد، وهناك فساد 

عشوائي يمارسه العامّة ضد بعضهم 
البعض.

هذا يعني أن المشكلة الأساسية 
ليست في الأحزاب ذاتها، وإنما في 

الثقافة الطاغية على مجتمع يعاني من 
ندرة الموارد المالية والاقتصادية، وهو ما 
يجعل من الفساد موردا سهلا لمن يركب 

صهوة السياسة، ولمن يمارس العمل 
الوظيفي في أي مجال، ومن يشتغل 

في التجارة والزراعة والثقافة والإعلام 
والخدمات وأي مجال آخر.

أكدت أغلب التقارير المحلية 
والأجنبية أن الفساد في تونس ضرب 

كل القطاعات بما في ذلك الأمن والقضاء 
والتعليم والبرلمان، وألمح الرئيس سعيّد 
إلى مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين 

عبثوا بمبالغ ضخمة من المال العام، 
وشهدت الأشهر الماضية توجيه اتهامات 

إلى قضاة مرموقين ورجال أعمال من 
ذوي الفعل السياسي المؤثر بالتورط في 

الفساد.
عندما وصل زين العابدين بن على 
إلى الحكم في العام 1987 كانت نسبة 

كبيرة من التونسيين تتهم النظام 
السابق بالفساد، في 2011 برّأت تلك 

الجموع العهد البورقيبي ووضعت كل 
وزر الفساد على نظام بن علي، ثم تبينّ 
أن من جاءت بهم صناديق الاقتراع إلى 
الحكم لاحقا كان أغلبهم من الفاسدين 

الذي لم تر البلاد لهم مثيلا خلال 
السنوات الستين السابقة. وإلى اليوم، 

هناك فاسدون في كل المجالات يواصلون 
ممارساتهم المشينة، ويستهدفون قوت 
المواطن البسيط، الرئيس سعيّد ذاته 

أشار إلى ذلك في مناسبات عدة، ولا أحد 
يضمن أن من سيأتون لاحقا سيكونون 
مثالا للنزاهة ونظافة اليد، فالمسألة لا 

علاقة لها بالأشخاص، وإنما ترتبط 
أساسا بالقانون ونفاذه وبوعي المواطن 

ودفاعه عن مصلحته في وطن يخضع 
لحوكمة رشيدة ولا مجال فيه للعبث 

بالمال العام وبقوت الفقراء.
إن قضية الفساد، وإن كانت أساسية 

في تونس، لا يمكن تحميلها للأحزاب 
وحدها، ولذلك فإن الحديث عن حوار 

وطني دون أحزاب أو منظمات وطنية 
سيزيد من تعقيد الوضع في البلاد، فإذا 
كان السبب هو الفساد فإن المجتمع كله 
مخترق بهذه الآفة، وإذا كان الهدف هو 
استبعاد الأحزاب من الصراع الطبيعي 
والتقليدي على السلطة، فإن ذلك يعني 

حلّها، وقد يكون حلّ الأحزاب والنقابات 
منطلقا لحين تجاوز الأزمة قبل السماح 

لها بالعودة إلى النشاط مع استقامة 
الأوضاع، أما وجود الأحزاب كديكور بلا 

روح ولا دور فإنه يعني تحويلها إلى 
عدوّ في معركة طاحنة لن تقف عند حد.
أما إذا كان الأمر يتعلق بما يتحدث 
به المحسوبون على الحملات التفسيرية 

لمشروع الرئيس من خيار الديمقراطية 
الشعبية أو ”المجالسية“ أو القاعدة، أو 

مبدأ سلطة الشعب، فإن تونس لا تحتمل 
مثل هذه المغامرة، لاسيما أنه لا يوجد 
نظام جمهوري أو ملكي دستوري في 

العالم من دون أحزاب، بما في ذلك الدولة 
المحكومة بنظام الحزب الواحد. وقد 

يكون من الأفضل لو أن أنصار الرئيس 
يشكلون حزبا سياسيا يخوضون به 

الانتخابات التشريعية ويستغلون المد 
الشعبي الكبير للسيطرة على البرلمان 
القادم، ومن هناك يستطيعون إدخال 

تعديلات على الدستور، وتنفيذ ما يرونه 

صالحا، ولكن في ظل الممكن الذي لا يمثل 
استفزازا لأي طرف.

عندما وصل معمر القذافي إلى الحكم 
في العام 1969 لم يجد أحزابا نشطة في 

ليبيا يحلّها أو يلغيها، وإنما كان النشاط 
الحزبي محظورا من قبل النظام الملكي 

منذ العام 1952، وهو ما فسح أمامه 
المجال لتطبيق نظرية سلطة الشعب بداية 

من مارس 1977 ومن مبادئها أن ”من 
تحزب خان“، وقد جاء ذلك في سياقات 

تاريخية مختلفة تماما عن السياقات 
الحالية، ولاسيما من حيث صراعات 

المحاور في ظل الحرب الباردة، كما أن 
ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية التي 
ساعدت القذافي على توفير الحد الأدنى 

من حاجيات شعبه.
إن ما ورد على لسان الأمين العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي من أن لا ديمقراطية بلا أحزاب، 
هو كلام بديهي، ولكنه يكشف عن بوادر 
تصعيد تبدو تونس غير محتاجة إليها 

في الوقت الحالي، ولا شك أن حكمة 
الرئيس سعيّد تتفهم ذلك جيدا وتضعه 

في محل الدراسة والتمحيص.

هل تستطيع تونس أن تكون دولة ديمقراطية دون أحزاب؟ 

غالبية التونسيين حتى وإن 

أصبحت تعلن عداءها لدور 

الأحزاب، فإن أي محاولة لفرض 

نظام سياسي جديد يقطع مع 

مكونات الديمقراطية الغربية 

بشكلها السائد، ستدفع بالبلاد 

نحو عزلة حقيقية

الانفصال عن الواقع مستويات. 
أسوأها عندما يعتقد العسكر 

أنهم قادرون على كل شيء.
ما هو الواقع في السودان؟

- الواقع، هو أن هناك ثورة 
أطاحت بنظام عسكري في أبريل 

2019. هذه الثورة كانت ثاني أكبر 
انتفاضة شعبية للإطاحة بحكم 

عسكري قاده عمر حسن البشير، بعد 
الثورة التي أطاحت بنظام جعفر 

نميري عام 1985.
ولقد كانت هاتان الثورتان ثمرة 

ضيق شديد من حكم العسكر. كل 
العسكر.

ما شفع للعسكر أن يلعبوا دورا 
جديدا، هو انحيازهم في الربع ساعة 

الأخير، إلى المتظاهرين. وهو شيء 
ليس بجديد. الفريق عبدالرحمن 
سوار الذهب، ساهم في الإطاحة 
بنظام نميري، ولعب دورا مماثلا 

بانحيازه إلى ثورة الشعب. إلا أنه 
تخلى عن السلطة طوعا، ومن دون 

أي ضغوط، بعد عام من قيادة البلاد.

البرهان، وحفنة من العساكر الذين 
يحيطون به، يحكمون منذ سنتين 

ونصف ولا يريدون أن ينزلوا من بغلة 
السلطة.

- والواقع، هو أن هناك مجتمعا 
دوليا يراهن على الانتقال السلمي 

للسلطة إلى المدنيين. وهذا المجتمع 
الدولي لا يريد أن يرى عسكرا يحكمون 

رغما عن أنف شعب السودان. ومن 
دون اعتراف المجتمع الدولي، فإنه ما 
من حكومة عسكرية، أو حكومة تابعة 
للعسكر، يمكنها أن تحظى بالاعتراف.
- والواقع، هو أن عدم الاعتراف 

بسلطة العسكر يعني سحب كل 
أسباب الدعم الاقتصادي والتسهيلات، 

التي لا يستطيع السودان أن يتدبر 
معالجة أزماته الاقتصادية من دونها.

- والواقع، هو أن السودان ما 
يزال مدينا بنحو 60 مليار دولار 

للخارج. وكان ينتظر أن يتم إعفاؤه 
منها، لكي يتمكن من الحصول 

على قروض جديدة توفر له الجسر 
لتجاوز الاختناقات الحالية. ويكاد 

من المستحيل أن تحصل سلطة غير 
معترف بها، على قرش واحد. حتى 

أن الجيش نفسه لن يجد ما يدفع 
به رواتب ضباطه ومجنديه، خارج 

عمليات النهب المعروفة للذهب وباقي 
الثروات.

- والواقع، هو أن التيارات 
السياسية التي تطالب بتسليم قيادة 
مجلس السيادة إلى المدنيين، ليست 

تيارات يمكن القفز من فوقها. المجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير يمثل 

أكثر من ثلثي الإرادة الشعبية في 
السودان. هناك أطراف أخرى، من 

دون أدنى شك، إلا أنها لا تمتلك الثقل 
الذي تمتلكه قوى المجلس المركزي. 
فإذا أضفت إليها الأطراف المدنية 

التي تعترض على بقاء العسكر في 
السلطة، وتتهم قوى المجلس المركزي 

بالتراخي، فإن الغالبية العظمى سوف 
تقف ضد أي انقلاب، يقوم به عساكر 

يجوز الشك بنوازعهم حتى ولو كانوا 
قديسين.

- والواقع، هو أن الشعب 
السوداني كسر حاجز الخوف من 

سلطة القمع ومن سلاح الانكشارية.
- والواقع، هو أن مصير الذين 

يطلقون النار على صدور المتظاهرين، 
بات معروفا. وثمن تذاكر الرحلة إلى 
لاهاي ليس باهظا. المحكمة الجنائية 

الدولية هي التي تدفع الثمن.
- والواقع، هو أن البلاد ما تزال 

في منعطف اقتصادي حرج حتى 
بوجود حكومة تستطيع التخاطب 
مع دول العالم، وتحاول أن تتدبر 

الإمكانيات الشحيحة المتاحة، ريثما 
يمكن العبور إلى مرحلة الاستقرار. 
وأي محاولة انقلابية سوف تجعل 

العبور أبعد بكثير، وتزيد البلاد بؤسا 
على بؤس.

- والواقع، هو أن مدة صلاحية 
القيادة العسكرية لمجلس السيادة 

الانتقالي انتهت، وكان من مقتضيات 
الشرف وحده، أن يتم تسليمها إلى 

المدنيين، وليس التلكؤ أو تدبير انقلاب 
ضد هذا الواجب.

ولقد تم تدبير شؤون انقلاب 
عبدالفتاح البرهان، بطريقة مسرحية 

تماما:
1- بالإعلان عن إحباط محاولة 

انقلابية في سبتمبر الماضي، ولم 
تجر محاكمة المتورطين بها، وسط 
شكوك تقول بأنهم ربما قاموا بها 

بالتنسيق مع البرهان نفسه، لغايتين 
هما: اختبار رد الفعل على الانقلاب 

الحقيقي اللاحق، ولكي تكون 
المحاولة بمثابة تهديد لأطراف الحرية 

والتغيير، من أجل القبول باستمرار 
سلطة العسكر على مجلس السيادة.

2- بتحريك احتجاجات في شرق 
الخرطوم. فلم تكد تمر دقائق على 

إعلان الانقلاب حتى أعلنت جماعة 
”نظارات البجة“ عن تأييدها للانقلاب، 
وكأن ”الجماعة“ كانت تنتظر ”ساعة 

الصفر“.
3- بشق قوى الحرية والتغيير، 
وتشكيل مجموعة ”الميثاق الوطني“ 
التي تظاهرت من أجل (احزر ماذا؟) 

حل الحكومة وإلغاء لجنة مكافحة 
التمكين التي تلاحق مراكز نفوذ رجال 

النظام السابق.
4- دفع بضع مئات من المتظاهرين 

لتطويق القصر الرئاسي للمطالبة 
بإقامة حكومة عسكرية.

غاب عن مدبري الانقلاب أن هناك 
شعبا يستحق النظر إليه كقوة يمكنها 
أن تسقط الانقلاب بالاحتجاجات. غاب 

عنهم أن أوضاع البلاد الاقتصادية 
لا تتحمل عصيانا مدنيا. غاب عنهم 

أن قوى الحرية والتغيير، داخل 
الحكومة وخارجها ليست لقمة 

سائغة. كما غاب عنهم أن ”التمسك 
بالوثيقة الدستورية“ وإلغاء بعض 

بنودها حيلة لا تنطلي على أحد. وذلك 
مثلها مثل حيلة استخدام كلمات 

”ثورة“ و“استكمال مهمات المرحلة 
الانتقالية“،.. إنما بعد سنتين من الآن!

اعتقالات الوزراء واحتجاز عبدالله 
حمدوك، عمل لن تكون عواقبه محمودة 

على الإطلاق. حمدوك رجل ذو مقام. 
وهو موضع احترام إقليمي ودولي، 

ولعب دورا بارزا في إقناع المؤسسات 
الدولية لمد يد العون للسودان، وهو 

شخصية وطنية يُعتد بها على 
المستوى المحلي. ولعب دورا مشهودا 

في إعداد اتفاقات السلام مع الحركات 
المسلحة، وبناء أجواء المصالحات 

الوطنية، والتقريب بين الكتل 
والتيارات السياسية المختلفة، وترفّع 
عن اتخاذ طرف في كل نزاع، وأعد من 
الأوراق والمقترحات لمعالجات الأزمات 
ما كان موضع إجماع أحيانا أو تأييد 
واسع أحيانا أخرى. وهو، بكل تأكيد، 
ليس رجل مؤامرات، ولا يمكنه بسبب 
مكانته كخبير دولي، أن يكون ألعوبة 

بأيدي خفافيش الظلام.
أفهل اعتقد عبدالفتاح البرهان 

أنه عبدالفتاح السيسي، لمجرد تشابه 
الأسماء؟ لعله هنا أيضا لم يلاحظ 

فارق الواقع بين انقلابه وثورة 
المصريين ضد سلطة الإخوان.

الرئيس السيسي لم يقد انقلابا. 
ولا كان شريكا في السلطة مع أحد. ولا 
خاض في حوارات مسبقة مع تيارات 

سياسية. ولا وقّع اتفاقات سلام مع 
قوى مسلحة. ولكنه استجاب فقط 

لثورة شعب انتفض ضد سلطة فشل 
كادت أن تدفع البلاد إلى هاوية بلا 

قرار.
كل ما فعله البرهان، هو أنه قفز 
بالسودان إلى الهاوية، بعد عامين 

ونصف من محاولة النجاة منها.
إنها قفزة عن رؤية الواقع.

السودان سوف ينجو بثورته، 
ويبقى هو في الهاوية. هو وحفنة 

الذين من حوله.

عبدالفتاح البرهان يقفز بالسودان إلى الهاوية

غاب عن مدبري الانقلاب أن هناك 

شعبا يستحق النظر إليه كقوة 

يمكنها أن تسقط الانقلاب 

بالاحتجاجات وغاب عنهم أن 

أوضاع البلاد لا تتحمل عصيانا 

مدنيا وأن قوى الحرية ليست 

لقمة سائغة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي


